
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    والوصية بغير المال ويلحق به الولاء والتدبير قاله تت طفى لم أر من ذكر أن الوقف لا

بد فيه من عدلين وقول المصنف الآتي وإن تعذرت يمين بعض كشاهد بوقف إلخ ينافيه وقال ابن

رشد المشهور المعلوم من مذهب مالك وأصحابه رضي االله تعالى عنهم أن شهادة النساء عاملة في

الأحباس لأنها أموال وقد عده ابن فرحون فيما يثبت بشاهد وامرأتين وبأحدهما ويمين وقوله

غير الخلع أخرج الخلع لعدم انتظامه في هذا السلك وسيذكره في العقود التي تفتقر لعاقدين

البناني أجيب بأن ما ذكره تت ومن تبعه يحمل على الوقف على غير معين فإنه لا يثبت

بالشاهد الباجي إن كانت الشهادة لغير معينين ولا يحاط بهم مثل أن يشهد شاهد بصدقة لبني

تميم أو المساكين أو في سبيل االله تعالى فقال ابن القاسم وأشهب لا يحلف مع الشاهد ولا

يستحق بشهادته شيئا ووجه هذا أنه لا يتعين مستحق هذا الحق فيحلف معه وإنما يحلف في

الحقوق من يستحق بيمينه الملك أو القبض ويطلب به إن نكل قلت الجواب بكلام الباجي لا يصح

لأنه إنما دل على تعذر الثبوت بالشاهد واليمين في هذه الصورة ويبقى الثبوت بالشاهد

والمرأتين ففي ابن عرفة عن ابن رشد ما نصه الصواب جواز شهادة رجل وامرأتين بوصية

للمساكين على أصل ابن القاسم لأن اليمين إنما سقطت لأن رب الحق غير معين لا لأن الوصية

بمال لا تستحق بيمين مع الشاهد ورجعة تت وهو كالأول إلا أن فيه إدخالا فمثله الاستلحاق

والإسلام والردة ويناسبه الإحلال والإحصان وكتابة تت وهو عقد يفتقر لعاقدين فمثلها النكاح

والوكالة في غير المال والخلع ويلحق به العدة عدلان ابن عرفة ومتعلق الشهادة بالذات

محكوما به إن لم يكن مالا ولا زنا ولا قرينة ولا مختصا باطلاع النساء فشرط شهادته اثنان

رجلان ابن شاس المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما ليس بمال ولا ما يئول إليه كالنكاح

والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن

القصاص وثبوته في النفس والأطراف على خلاف فيهما والنسب والموت والكتابة
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